صيغة استئناف حكم صادر بقبول دعوى إبطال بيع ملك الغير .





انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………

السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف عليه الحكم الأتي منطوقة 



" …………………………………………………………………… "

" …………………………………………………………………… "

( القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية )



وحيث أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون مجحفاً بحقوق المستأنف للأسباب الآتية 



السبب الأول : مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 466 من القانون المدني 

تنص المادة 466 من القانون المدني : (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيـع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري 

العقد.

الأستاذ الزميل كيف يؤسس الاستئناف قانوناً في حالة مخالفة الحكم القاضي بالرفض ونعني رفض دعوى الإبطال علي نص المادة 466 بفقرتيها … ؟



يؤسس الاستئناف في حالة مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 466 من القانون المدني إذا قضي ضد رافع الدعوى : 

أولا : بقبول دعوى الإبطال - إبطال بيع ملك الغير - وكان رافع الدعوى - دعوى الإبطال ليس هو المشترى أو أحد الورثة أساس ذلك أن نص المادة 446 الفقرة الأولي أعطت المشتري وحده - وورثته من بعده - الحق رفع هذه الدعوى وهو ما يعني عدم توافر الصفة في رافع الدعوى إلا لهذا الشخص أو لورثته ، ومن ثم يكون قبول الدعوى - دعوى الإبطال إذا رفعت من غير ذي صفه خطأ في تطبيق القانون .

ثانياً : بقبول دعوى الإبطال - إبطال بيع ملك الغير - رغم عدم تقديم المشتري المستأنف عليه لما يدل علي ملكية الشيء المبيع لغير البائع المدعي عليه " المستأنف " فالمستأنف عليه أراد التحلل من التزاماته العقدية فلم يجد سوى رفع دعوى الإبطال علي سند واهي من ملكية الغير للشيء المبيع - ودون إثبات - قضت له المحكمة بما طلب .

وفي ذلك قضت محكمة النقض 

عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده و قبل تسجيله من حقوق و التزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه 



وفي ذلك قضت أيضاً محكمة النقض : عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده و قبل تسجيله من حقوق و التزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .... و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني 



السبب الثاني : مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 467 من القانون المدني 

تنص المادة 467 من القانون المدني : (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .

(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

الأستاذ الزميل 000 كيف يؤسس الاستئناف قانوناً في حالة مخالفة الحكم القاضي بالرفض ونعني رفض دعوى الإبطال علي نص المادة 467 بفقرتيها … ؟

يؤسس الاستئناف في حالة مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذا قضي ضد رافع الدعوى : 

أولا : بقبول الدعوى - دعوى إبطال بيع ملك الغير - رغم حضور المالك الحقيقي 

للشيء المبيع وإقراره قضائياً بسريان العقد في حقه .

ثانياً : بقبول - دعوى إبطال بيع ملك الغير - رغم أيلولة ملكية الشيء المبيع إلى البائع لملك الغير .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن 

المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

كما قضت محكمة النقض : عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده و قبل تسجيله من حقوق و التزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .... و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون 

المدني .



السبب الثالث : مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 468 من القانون المدني 

تنص المادة 468 من القانون المدني : إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهـل أن 

المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

الأستاذ الزميل كيف يؤسس الاستئناف قانوناً في حالة مخالفة الحكم القاضي بالرفض لصريح نص المادة 468 مدني . ونعني رفض طلب التعويض عن بيع ملك الغير …؟ 



يؤسس الاستئناف في حالة مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 468 من القانون المدني إذا قضي ضد رافع الدعوى بقبول طلب التعويض وكان الثابت أن المستأنف عليه كان عالماً بملكية المبيع لغير البائع " المستأنف " 



وفي ذلك قررت محكمة النقض :

إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع لا يكون له الحق في أي تعويض . لكن له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك . إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطـالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكـن لا يكون له الحق في أي تعويض

" الطعن رقم 1618لسنة 50 مكتب فني 36 صفحة رقم 1192بتاريخ 25-12-1985"

بناء عليه 

للأسباب السابقة ولما قدمه المستأنف من أدلة علي ثبوت حقه فإنه يلتمس الحكم :

أولا : بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونية

ثانيا :: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقاضي بـ … " والقضاء 

بـ …" تحدد الطلبات بدقة " … 

ثالثاً : إلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المستأنف ... المحامي
